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ح المسلم 
ر�ش �ت حول �ت رع�ي حكام �ش

أ
ا

�ت ع�ي ر�ي �ش الس ال�ت �ي الم�ج
� �ف �ت صو�ي و�ت

الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن، نبينــا 

محمــد وعلــى اآلــه وصحبــه اأجمعيــن، وبعــد:

لــه لعبــاده، وكل خيــر للعبــاد فهــو مبيّــن فــي  ســام هــو الديــن الــذي ارتضــاه ال� فــاإن ديــن الإإ

ــه، ولإ ســعادة للعبــاد فــي معاشــهم ومعادهــم اإلإ بتحكيــم  هــذا الديــن اأحسَــن بيــان واأتمَّ

لــه، فاللــه -ســبحانه- هــو خالــق الخلــق، وهــو اأعلــم بمــا يصلحهــم وينفعهــم، كمــا  شــرع ال�

قــال تعالــى: ﴿األََإ يَعْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الْخَبِيرُ﴾]الملــك:14[.

ســامية فــي اأكثــر  ــه تعطيــل تحكيــم كثيــر مــن اأحــكام الشــريعة الإإ �إن ممــا يؤســف ل و

ســامية، واأصبــح تطبيــق النظــام الديمقراطــي -كليــا اأو جزئيــا- فيهــا اأمــرا واقعــا؛  الــدول الإإ

لــذا وجــب التذكيــر بحُكــم الديمقراطيــة، وذكــر ملخــص لإأهــم الإأحــكام الشــرعية حــول 

ــح المســلم وتصويتــه فيهــا، وذلــك علــى �لنحــو �لآآتــي: ترشُّ

لــه -عــز  �أولآً: اتفــق العلمــاء علــى اأنــه يجــب علــى حــكام المســلمين تحكيــم شــرع ال�

وجــل-، واأنــه يحــرم اســتبداله بالقوانيــن الوضعيــة وغيرهــا مــن الإأنظمــة المخالفــة لــه؛ 

يمقراطيَّــة تعنــي  ســامية؛ لإأنَّ الدِّ كالديمقراطيــة، وجعلهــا نظامــا للحُكــم فــي البــاد الإإ

 - لــه -عــزَّ وجــلَّ ســاميَّة التــي اأمرنــا ال� ــريعة الإإ حكــم الشــعب للشــعب، وهــذا مناقــض للشَّ

بالإحتــكام اإليهــا، ونبــذ مــا يعارضهــا مــن ســائر قوانيــن البشــر؛ قــال تعالــى: ﴿اإنِِ الْحُكْــمُ 

ّـَـهِۚ  اأمََــرَ األَإَّ تَعْبُــدُوا اإلِإَّ اإيَِّاهُ﴾]يوســف:40[، وقــال تعالــى: ﴿وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَإ  اإلِإَّ لِ�

َّــهَ  ــمْۗ  وَمَــن يَعْــصِ ال� ــنْ اأمَْرهِِ ــرَةُ مِ ــمُ الْخِيَ ــرًا اأنَ يَكُــونَ لَهُ َّــهُ وَرَسُــولهُُ اأمَْ ــةٍ اإذَِا قَضَــى ال� مُؤْمِنََ

بِينًا﴾]الإأحــزاب:36[.  ــدْ ضَــلَّ ضَــاَلًإ مُّ وَرَسُــولَهُ فَقَ
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ــاً: �تَّفــق العلمــاء المعاصــرون علــى اأنَّ الإأصــل عــدم جــواز الترشــح فــي المجالــس  ثاني

التَّشريعيَّة، اأو التصويت للمرشحين فيها؛ لإأن التشريعات الصادرة من هذه المجالس 

لــه -عــز وجــل-. تحكيــم للنظــام الديمقراطــي المخالــف لشــرع ال�

لكــن �إذ� تــم تطبيــق النظــام الديمقراطــي فــي البلــد واأصبــح اأمــرا واقعــا؛ فــاإن العلمــاء 

المعاصريــن اختلفــوا فــي ذلــك علــى عــدة اأقــوال:

- فمنهــم مــن حــرم الترشــح لهــا والتصويــت؛ لمــا فيهــا مــن تحكيــم النظــام الديمقراطــي 

المخالــف للشــرع، ولمــا فيهــا مــن طلــب المناصــب الــذي ورد النهــي عنــه.

- ومنهــم مــن حــرم الترشــح فقــط، واأجــاز التصويــت لاأصلــح؛ لمــا قــد يرجــى مــن 

ســام. الإإ فــي خدمــة  مســاهمته 

صــاح والقيــام بشــرع  - ومنهــم مــن اأجــاز الترشــح بشــرط اأن يكــون هــدف المترشــح الإإ

صــاح، كمــا �أجــازو� -اأيضــاً-  لــه، واأن يكــون ثقــة اأمينــا كفــؤا، لديــه القــدرة علــى الإإ ال�

التصويــت للمرشــحين بشــرط اأن يصــوَّت لاأفضــل ديانــة واأمانــة وكفــاءة؛ لإأن ذلــك مــن 

ــرِّ، ولئــا تخلــو هــذه المجالــس عــن الخيــر واأهلــه. بــاب تقليــل الشَّ

ولآ شــك اأن هــذه المســاألة مــن المســائل الكبــار، والمزالــق الخطيــرة، والتــي تســتدعي 

التريــث والتمهــل وعــدم الإســتعجال، ومشــاورة العلمــاء، ورغــم ذلــك نجــد -ولاأســف- 

تهافــت كثيــر مــن النــاس علــى الترشــح فــي هــذه المجالــس، وكاأنهــا غنــم وتشــريف، 

وليســت غرمــا وتكليفــا.

مــرة، بــل كانــوا يحيلونهــا علــى  وقــد كان �لســلف يرغبــون عــن تولــي المناصــب والإإ

ــا اأولــى بهــذا  غيرهــم؛ كل ذلــك خوفــا مــن التقصيــر فــي اأداء المســؤولية، ولإ ريــب اأنن

الخــوف منهــم.
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ثالثاً: ذهـــب اأهل العلم اإلى �شتر�ط �لذكورة فيمـــن يتولى الولإيات العامة؛ كعضوية 

ــراأة ولإ التصويــت لهــا؛ وذلــك  المجالــس التشــريعية النيابيــة، واأنــه لإ يجــوز ترشــح المـ

لمــا ياأتــي:

لــه عليــه  لــهِ -صلــى ال� ــا  بَلَــغَ  رسَُــولُ  ال� لــه عنــه- قــال:  لَمَّ 1- حديـــث اأبــي بكــرة -رضــي ال�

وســـلم- اأن اأهـــل فــارس قــد مَلَّكُــوا عَلَيْهِــمْ بنِْــتَ  كِسْــرىَ، قــال: »لَــنْ  يُفْلِــحَ  قَوْمٌ  وَلَّــوْا  اأمَْرَهُمُ 

 امْــرَاأةًَ«. رواه البخــاري )44٢٥(.

لــه عليــه وســلم- عــدم فــاح مــن يســند اأمــرا مــن  وجــه �لآســتدلآل: بيَّــن النبــي -صلــى ال�

الإأمــور العامــة اإلــى امــراأة، ممــا يــدل علــى ذمــه وتحريمــه. وعضويــة المجالــس التشــريعية 

تعــد مــن الولإيــات العامــة.

٢- لإأن طبيعـــةَ المـــراأةِ وتكوينِهــا لإ تتناســب مــع توليهــا عضويــة المجالــس التشــريعية 

الرقابيــة؛ لإأنهــا ســتكون مطالـــبة بالحضــور فـــي محافــل الرجـــال، والإختــاط بهــم، 

ــال الإأجانــب،  ــم، والمــراأة منهيــة شــرعا عــن الخلــوة بالرجـ ــاج اإلــى الخلــوة بهـ وقــد تحتـ

تها للفســـاد، فالشـــريعة الغـــراء -المنزلـــة  والإختاط بهـــم؛ حتـــى لإ تعَُرِّض اأخاقهـــا وعِفَّ

مـن العليـم الخبيـر الحكيم- اأعـفَـت المراأة مـن كثير من التكاليف العمليـة؛ كالكسـب، 

وغيـــره؛ اإكرامـــا لهـــا، وحفظـــا لإأخاقها، وصيانـــة لعرضهـــا، ولذلك نهت الشـريعة المراأة 

عــن تولــي الولإيــات العامــة؛ لتتحقــق المصالــح، وتندفــع المفاســد.

ويجوز للنساء �لخروج للتصويت في �لآنتخابات، وذلك بشرطين:

�لآأول: اأن يتجلببن بالجلباب الشرعي، ولإ يختلطن بالرجال.

�لثانــي: اأن يصوتــن لاأفضــل والإأقــرب اإلــى الشــرع، والإأكثــر كفــاءة واأمانــة؛ مــن بــاب 

دفــع المفســدة الكبــرى بالصغــرى -كمــا تقــدم-.
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 ر�بعــاً: التصويــت فــي الإنتخابــات اأمانــة وشــهادة، وينبغــي علــى المســلم اأن يحافــظ 

لــه فيهــا، ويصــوت لمــن يعــرف منــه الصــدق والإأمانــة والنزاهــة والكفــاءة  عليهــا، ويراقــب ال�

حســان،  اإقامــة الحــق والإإ لــه و والإقتــدار، والرغبــة فــي تحقيــق العــدل وتحكيــم شــرع ال�

وحــب الوطــن واأهلــه والحــرص علــى مــا يعــود عليهمــا بالنفــع، فــا يجــوز اأن يمنــح صوتــه 

ــا اأيَُّهَــا الَّذِيــنَ  لــه -تعالــى-: ﴿يَ لمــن لإ يــراه كفــؤا حتــى لــو كان قريبــا اأو صديقــا، قــال ال�

ــمْ تَعْلَمُونَ﴾]الإأنفــال:٢7[، وقــال  ــمْ وَاأنَتُ ــوا اأمََانَاتكُِ َّــهَ وَالرَّسُــولَ وَتَخُونُ ــوا ال� ــوا لَإ تَخُونُ اآمَنُ

ســبحانه: ﴿سَــتُكْتَبُ شَــهَادَتهُُمْ وَيُسْــاألَوُنَ﴾]الزخرف:19[.

خامســاً: يحــرم علــى المرشــح اأن يدفــع شــيئا مــن المــال اأو الهدايــا لشــخص مقابــل 

التصويــت لــه، ويحــرم علــى المصــوت اأخذهــا؛ لإأن اأحدهمــا راش والإآخــر مرتــش، 

ــى  لــهِ -صَلَّ لــه عنهمــا-، قــال: »لَعَــنَ رسَُــولُ ال� لــه بــن عمــرو -رضــي ال� وقــد جــاء عــن عبدال�

اشِــيَ  وَالْمُرْتَشِــيَ«. رواه اأحمــد )6791(، واأبــو داوود )3680(،  لــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-  الرَّ ال�

وصححــه الإألبانــي فــي اإرواء الغليــل )٢6٢1(.

اإقامة  ولإأن هــذا يــؤدي اإلــى توليــة مــن ليــس اأهــاً للتوليــة، وهــذا خيانــة وتضييــع لاأمانة، و

لــهُ  لــهِ -صَلَّــى ال� لــهُ عَنْــهُ- قَــالَ: قَــالَ رسَُــولُ ال� لــه، فعَــنْ  اأبَـِـي هُرَيْــرَةَ -رضَِــيَ ال� الشــهادة لغيــر ال�

ــاعَةَ. قَــالَ: كَيْــفَ اإضَِاعَتُهَــا يَــا رسَُــولَ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-: »اإذَِا ضُيِّعَــتِ الْإأمََانََــةُ فَانَْتَظِــرِ السَّ

ــاعَةَ«. رواه البخــاري )6496(. لــهِ؟ قَــالَ:  اإذَِا  اأسُْــنِدَ  الْإأمَْــرُ  اإلَِــى  غَيْــرِ  اأهَْلِــهِ فَانَْتَظِــرِ السَّ ال�

ــحين،  سادســاً: يجــب الحــذر مــن تبــادل الإأصــوات الــذي يقــع اأحيانــا بيــن المرشَّ

حيــث يقــول بعضهــم لبعــض -مثــاً-: اضمــن لــي خمســين صوتــا مــن اأقاربــك، اأضمــن 

لــك مثلهــا مــن اأقاربــي، ســواء كانــا فــي دائــرة انتخابيــة واحــدة اأو كان كل واحــد منهمــا 

فــي دائــرة مختلفــة عــن الإأخــرى، فيصــوت كل مــن الفريقيــن للمرشــح الــذي طلــب 

منهــم التصويــت لــه؛ لإ لشــيء اإلإ لمجــرد اأن اأصحابــه يصوتــون لمرشــحهم، وهــذا لإ 

يقــل ســوءا عــن شــراء الإأصــوات، بــل هــو اأحــد صــوره، فهــو غــش محــرم، يجــب تركــه 

والبعــد عنــه. 
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ســابعاً: لإ يجــوز شــرعا تحليــف النــاس علــى المصحــف للتصويــت لشــخص معيــن؛ 

أيَْمَانكُِــمْ اأنَ تََبَــرُّوا  َّــهَ عُرضَْــةً لإِّ لإأن الإأيمــان لــم تشــرع لهــذا، قــال تعالــى: ﴿وَلَإ تَجْعَلُــوا ال�

َّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ﴾]البقــرة:٢٢4[؛ ولإأن الحلــف علــى  ــاسِۗ  وَال� ــنَ النَّ وَتََتَّقُــوا وَتصُْلِحُــوا بَيْ

لــه عليــه وســلم-، ولإ فــي  المصحــف بدعــة محدثــة، لــم يكــن فــي عهــد النبــي -صلــى ال�

لــه عنهــم-.  عهــد الصحابــة -رضــي ال�

فمــن حُلِّــف علــى التصويــت لشــخص وقــد نــوى فيمــا ســبق التصويــت لــه فــا يلزمــه اأن 

اإن احتــاج للحلــف فليحلــف باللــه  يحلــف، فضــا عــن الحلــف علــى المصحــف، و

-ســبحانه وتعالــى-، ولإ حاجــة اإلــى اأن ياأتــي بالمصحــف ليحلــف عليــه.

التصويــت  علــى  نســان  الإإ يحلــف  اأن  الوعــد  اإخــاف  و باليميــن  الإســتخفاف  ومــن 

لشــخص ليــس فــي نيتــه التصويــت لــه، فمــن وعــد شــخصا بالتصويــت لــه -وهــو كفــؤ- 

فعليــه الوفــاء بمــا وعــد، حلــف اأم لــم يحلــف.

ثامنــاً: مــن حلــف علــى التصويــت لشــخص فــا يلزمــه اأن يصــوت لــه، بــل يجــب عليــه 

ـل مــن هــذه اليميــن  اإذا علــم اأن المحلــوف علــى التصويــت لــه ليــس كفــؤا اأن يتحلّـَ

لــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-:  لــهِ -صَلَّــى ال� بالتكفيــر، ويصــوِّت لاأصلــح فــي دينــه ودنيــاه، قَــالَ رسَُــولُ ال�

ــرْ عَــنْ  »مَــنْ حَلَــفَ عَلَــى يَمِيــنٍ فَــرَاأىَ غَيْرَهَــا خَيْــرًا مِنْهَــا،  فَلْيَــاأتِْ  الَّــذِي  هُــوَ  خَيْــرٌ، وَلْيُكَفِّ

يَمِينِــهِ«. رواه مســلم برقــم )16٥0(.


